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د. ضحى محمد سعيد النعمان

مدرس القانون المدني

كلية القانون / جامعة الموصل

مقدمة :
على الرغم من الحيز الكبير الذي شغلته المسؤولية المدنية بصورتيها العقدية و التقصيرية من نطاق البحوث القانونية واهتمام الفقه الذي انكب على دراستها وتحليل اركانها وصورها وطرق دفعها والتخلص منها الا انها رغم كل ما كتب تبقى المعين الذي لا ينضب ماؤه والارض الخصبة التي يمكن ان تطرح احلى الثمار والميدان الذي يمكن ان يتبارى فيه الفقه بالتحليل والمناقشة والاستنتاج .

وها نحن اليوم ندلي بدلونا في هذا المعين بطرحنا لفكرة اصطلحنا عليها مسؤولية الضامن إذ راودتنا من خلال قراءة النصوص القانونية وتحليلها .

ان مضمون فكرة مسؤولية الضامن انها صورة من صور المسؤولية المدنية تقف جنباً الى جنب مع صورتيها المعروفتين العقدية والتقصيرية تمتاز عنها بكونها مشددة الا انها لا تختلف عنهما من حيث ارتكازها على اركان ثلاثة هي الخطأ والضرر و العلاقة السببية . الا ان مضمون هذه الاركان هو الذي يميزها عن صورتي المسؤولية المدنية حيث انها تتميز عن كل من المسؤولتين العقدية والتقصيرية بان ركن الخطأ فيها مفترض فرضاً قاطعاً يعفي المضرور من عبء اثباته وان علاقة السببية فيها لا تنقطع ولا حتى باثبات السبب الاجنبي هذا فضلاً عن مواضع اختلاف اخرى سنوضحها خلال البحث .

عليه وللوقوف عن كثب على مضمون فكرة مسؤولية الضامن قسمنا هذا البحث الى مبحثين خصصنا اولهما للتعريف بمسؤولية الضامن وباركانها وخصصنا الثاني للتطبيقات التشريعية لهذه الفكرة معتمدين في ذلك المنهج التحليلي الاستنتاجي داعين المولى عز وجل ان يتقبل عملنا هذا ليضعه في ميزان حسناتنا وان يوفقنا الى ما فيه خير لبلدنا وشعبنا . 

المبحث الأول

التعريف بمسؤولية الضامن وأركانها

من المعروف ان للمسؤولية المدنية صورتين هما المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية(
) التي نظمها المشرع العراقي تحت عنوان العمل غير المشروع(
) ومن المعروف ايضاً ان كلتا الصورتين تتطلبان لقيامهما توافر اركان ثلاثة تتمثل بالخطأ والضرر والعلاقة السببية، والخطأ كما يعرفه الفقه(
) هو اخلال بالتزام ناشئ عن عقد في الصورة الاولى واخلال بالتزام قانوني سابق يصدر عن ادراك في الثانية ، و الخطأ في كلتا الصورتين قد يكون ثابتاً بمعنى انه واجب الاثبات من قبل المضرور والذي نجده في ميدان المسؤولية العقدية بصورة الالتزام ببذل عناية بمعنى ان ينصب التزام المدين فيها على بذل عناية فقط فاذا ما اصاب الدائن ضرر وجب عليه اثبات خطأ المدين بعدم بذله لعناية الشخص المعتاد(
)، اما في ميدان المسؤولية التقصيرية فهي اصلاً كقاعدة عامة تقوم على اساس خطأ ثابت يقع عبء اثباته على عاتق المضرور(
).

كما قد يكون الخطأ مفترضاً بحيث يعفي المضرور من عبء اثباته الذي نجده في ميدان المسؤولية العقدية بصورة الالتزام بتحقيق غاية بمعنى ان ينصب التزام المدين فيها على تحقيق نتيجة فمجرد عدم تحقيقه لتلك النتيجة يلقي عليه قرينة الخطأ(
) ، اما في ميدان المسؤولية التقصيرية فنجد الصور التي نص عليها المشرع والتي اقام قرينة على وجود الخطأ

في جانب المدين بها كالمسؤولية عن فعل الغير(
) والمسؤولية عن البناء والألات(
) ، ثم ان الخطأ المفترض يأخذ صورتين فإما أن يكون مفترضاً فرضاً قابلاً لاثبات العكس واما ان يكون مفترض فرضاً غير قابل لا ثبات العكس ، بمعنى ان المدين في الصورة الاولى وبعد ان القى المشرع عليه قرينة الخطأ اتاح له فرصة التخلص من المسؤولية اذا هو اثبت انه بذل عناية الشخص المعتاد او اثبت السبب الاجنبي ( اذا كان خطؤه مفترضاً فرضاً قابلاً لاثبات العكس) او انه اثبت السبب الاجنبي فقط في الصورة الثانية ( اذا كان خطأه مفترض فرضاً غير قابل لاثبات العكس) ، والذي يلاحظ انه في نطاق المسؤولية العقدية اذا كان التزام المدين بنتيجة ولم تتحقق لا يكون امامه ليتخلص من المسؤولية الا اثبات السبب الاجنبي وبالتالي يمكن القول ان المسؤولية العقدية اما ان تقوم على اساس خطأ ثابت ( عندما يكون التزام المدين بوسيلة ) واما على اساس خطأ مفترض فرضاً غير قابل لا ثبات العكس ( عندما يكون التزام المدين بنتيجة ) ولا وجود لصورة الخطأ المفترض فرضاً قابلاً لاثبات العكس في ميدان المسؤولية العقدية ، اما في ميدان المسؤولية التقصيرية فان الخطأ قد يكون قابلاً او غير قابل لاثبات العكس وحسب النص التشريعي(
) .

اما الضرر بوصفه الركن الثاني من اركان المسؤولية المدنية فيعرف بانه اذى يصيب الشخص في حق او في مصلحة مشروعة (
) وهو ركن اساس من اركان المسؤولية المدنية لان الاخيرة متى نهضت نتج عنها التزام بالتعويض والتعويض يقدر بقدر الضرر وبانتفائه تنتفي المسؤولية ولا يظل محل للتعويض ولا يكون لمدعي المسؤولية مصلحة في اقامة الدعوى(
).

ولكن اذا قيل انه لا يمكن تصور وجود المسؤولية المدنية دون وجود ضرر فهل يعني هذا انه يحق القول انه حيث يوجد ضرر فهنالك مسؤولية مدينة ؟ ان الاجابة عن هذا التساؤل كما يشير الفقه(
) بالنفي امر واضح لا يحتاج الى بيان فقد يوجد الضرر ولا تنهض المسؤولية ذلك ان هذا الضرر الذي لحق المضرور قد يكون نتيجة فعل هذا المضرور نفسه وحينئذ لا معنى مطلقاً لحماية هذا الشخص من الناحية القانونية والقاء نتائج فعله على الغير الامر الذي يؤكد انه لا يمكن ان يكون الضرر الركن الوحيد للمسؤولية المدينة بل لا بد ان يقف الى جانبه كل من الخطأ وعلاقة سببية ، وهذه الاخيرة تعني ان يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي في المسؤولية العقدية وان يكون نتيجة مباشرة للاخلال بواجبه القانوني في المسؤولية التقصيرية (
) وعلاقة السببية ركن مستقل عن ركني الخطأ والضرر فقد يقع الضرر والخطأ و لا تتحقق علاقة السببية فيحول عدم تحققها دون قيام المسؤولية(
) و علاقة السببية تنقطع عموماً في حالات قيام السبب الاجنبي الذي اشارت اليه المادة (211) من القانون المدني العراقي وعددت صوره فجاء فيها ما نصه : " اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك). 

ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو هل يمكن ان تكون المسؤولية المدينة في بعض حالاتها مشددة بان يكون ركن الخطأ فيها مفترضاً فرضاً قاطعاً غير قابل لاثبات العكس بمعنى ان تكون مسؤولية المدين بها غير قابلة للدفع الا استثناءاً ؟ 

للاجابة عن هذا التساؤل نقول ان الفقه(
) حاول الوصول الى هذه النتيجة في ميدان المسؤولية العقدية بطرحه لفكرة الالتزام بضمان السلامة ، وقد ظهرت هذه الفكرة على يد الفقيهين سوزيه وسانكليت في اواخر القرن التاسع عشر(
) وقد اهتم الشراح بابراز مزايا الاخذ بها في بعض العقود كعقد نقل الاشخاص وعقد النزول في الفندق وعقد الالعاب الحديدية وعقد السفرة السياحية الى ان وصل الامر الى طرح فكرة الالتزام بضمان السلامة في نطاق عقد البيع ايضاً (
) وفكرة ضمان السلامة كما يقول بعض الشراح الفرنسيين(
) انما تحركها (ديناميه) مذهلة حتى لقد اخذت طابعاً امبريالياً بالنسبة للعقود فتدخلت في انواع شتى من العقود فمن يتولون ادارة مؤسسه للحمامات او احواض السباحة او نوادي الفروسية او مؤسسات الفنادق او المطاعم صار يجب عليهم نحو عملائهم بالاضافة الى الاداء الرئيسي الذي هو المحل الرئيسي للعقد ان يؤمنوا سلامة اشخاصهم فاذا وقع حادث لاحدهم كزلة قدم او سقطة من أي نوع عدوا انهم لم ينفذوا التزامهم بضمان السلامة في مواجهة زبائنهم الدائنين بالسلامة الا اذا كان المضرور قد اسهم بنشاطه او بمهارته او رعونته في سير العملية التي كان ضحيتها فلا يجوز له ان يتمسك بالالتزام بضمان السلامة) .

كما لا تقتصر فكرة الالتزام بضمان السلامة على الاشخاص وانما هي تعرض كذلك بالنسبة للاشياء فهناك عدد من العقود كعقد الوديعة الفندقية وعقد نقل الاشياء ينادي الفقه(
) بوجوب الزام الطرف المسؤول عن حفظ الشيء بضمان سلامته بحيث يسال عن هلاكه وتلفه ولا يكون امامه للتخلص من المسؤولية الا ان يثبت السبب الاجنبي.

ولكن اذا كان مضمون فكرة الالتزام بضمان السلامة هو عدم امكان دفع المسؤولية الا باثبات السبب الاجنبي فهذا لن يعني سوى تاكيد فكرة الالتزام بتحقيق نتيجة وبذلك لن يتعدى الامر كونه اختلاف مسميات ففي كلتا الحالتين خطأ المدين في العقدين مفترض الا انه يستطيع ان يدفع المسؤولية عنه الا اذا اثبت السبب الاجنبي ، من هنا نادى جانب من الفقه(
) بضرورة التمييز بين الالتزام بالسلامة والالتزام بضمان السلامة وان ما ذكر اعلاه ينطبق على فكرة الالتزام بالسلامة اما الالتزام بضمان السلامة فان من يلتزم به لا يمكنه ان يتخلص من المسؤولية الناشئة عنه حتى باثبات السبب الاجنبي وبذلك يكون راي الفقه الاخير منسجماً مع فكرة مسؤولية الضامن الا ان ما يؤخذ عليه ان مجال اعماله ينحصر في ميدان المسؤولية العقدية فقط في حين انه توجد صور خاصة للمسؤولية المدنية ينعدم فيها وجود العقد وتقوم ايضاً على اساس خطأ مفترض فرضاً قاطعاً غير قابل لاثبات العكس اصطلحنا عليها مسؤولية الضامن ونعرفها بانها ( مسؤولية الشخص الذي حاز سوء نيه مال الغير وهلك تحت يده او تلف او ضاع ولو بسبب اجنبي) وان هذه من الصور المسؤولية المدنية تقوم على اركان ثلاثة ايضاً هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية الا ان ما يميزها عن صورتي المسؤولية المدنية المعروفتين العقدية والتقصيرية ان ركن الخطأ فيها مفترض فرضاً قاطعاً يعفي المضرور من عبء اثباته وان علاقة السببية فيها لا تنقطع حتى بالسبب الاجنبي . كما ان شروط تحقق هذه المسؤولية تتمثل بالاتي : - 

1. ان يصيب الضرر شيئاً مملوكاً للغير ، فهذه المسؤولية ترد على الاشياء فقط خلافاً للمسؤوليتين العقدية والتقصيرية فالضرر فيهما يمكن ان يصيب الاشخاص او الاشياء.

2. ان يكون مال الغير تحت يد حائز سيء النيه او بعبارة اخرى سوء النيه في حيازة مال الغير خلافاً للمسؤولتين العقدية والتقصيرية فقد تنهضان دون ان يكون المسؤول فيهما سيء النيه .

3. ان يضيع الشيء او يتلف او يهلك كلياً او جزئياُ تحت يد الحائز سيء النيه وهي في هذه الجزئية تتفق مع صورتي المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية .            

المبحث الثاني

التطبيقات التشريعية لمسؤولية الضامن
ان فكرة مسؤولية الضامن بمضمونها الذي تم توضيحه في المبحث السابق نلمحه في نصين من نصوص القانون المدني العراقي الاول هو نص المادة (193) والثاني هو نص المادة (1168) فقد جاء في المادة (193) ما نصه : (( يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او تلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه )) ويتبع هذا النص ما جاء في المادة (201) إذ جاء فيها : (( الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلفت الوديعة في يده يكون ضامناً )) ثم ان المشرع جاء بنص عام عالج فيه حكم هلاك المال تحت يد الحائز سيء النية فجاء في المادة (1168) ما نصه : ( اذا كان الحائز سيء النيه ، فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ، ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجيء الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه )) .

فلا شك ان النص الاخير يعتبر نصاُ عاماً شاملاً لجميع حالات الحيازة بسوء نية ومنها حيازة الغاصب وحيازة الوديع بعد انكاره للوديعة حيث يكون في حكم الغاصب وبالتالي فهو حائز سيء النية ، ويلاحظ ان النصوص اعلاه لا تختلف عن بعضها من حيث المضمون. فيستشف من نص المادة (193) اعلاه ان المشرع اقام قرينة الخطأ في جانب الغاصب ولم يكلف مالك المال المغصوب عبء اثبات الخطأ في جانب الغاصب فيكفي ان يثبت ان المال قد استهلكه الغاصب او أتلفه كله او بعضه او ضاع منه ، لاعتبار الغاصب ضامناً . 

والضمان هنا يعني الالتزام بالتعويض الذي هو حكم تحقق المسؤولية(
).ثم ان المشرع بعد ان افترض الخطأ في جانب الغاصب اعتبره فرضاً قاطعاً غير قابل لاثبات العكس حيث اعتبر الغاصب ضامناً لتلف المال وهلاكه وضياعه سواء اكان الهلاك او التلف او الضياع بتعديه ام بدون تعديه ، والتعدي كما يشير الفقه(
) هو صدور الفعل الضار عن اهمال وعدم حيطه ، وبذلك يصبح معنى النص ان الغاصب ضامن سواء هلك المال او تلف او ضاع بخطأ منه  ام دون خطأ فيمكن اعتبار هذا النص اكثر نص يشدد من المسؤولية على طوال نصوص القانون المدني العراقي ، فهلاك المغصوب او تلفه او ضياعه وفقاً لهذا النص وان كان بسبب اجنبي يضمنه الغاصب الامر الذي يدفع الى القول ان المشرع اشترط لقيام مسؤولية الغاصب ركناً واحداً هو الضرر الا ان هذا القول مردود بالتاكيد لان مسؤولية الغاصب مهما كانت مشددة تبقى باعتقادنا وان لم ينص المشرع صراحة على ذلك قابلةً للدفع باثبات خطأ المالك فمتى ثبت انتفت المسؤولية لانقطاع علاقة السببية بين الضرر وبين الخطأ المفترض الا ان الامر قد يدق بالنسبة للمادة (1168) فيظهر من النص ان المشرع قد شدد مسؤولية الحائز سيء النية جزاءاً وفاقاً على سوء نيته حيث اعتبره مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه سواء اكان الهلاك او التلف بخطأ منه ام بحادث مفاجئ لان الحيازة مع سوء النية تعد خطأ كافيا لجعله مسؤولا عن هلاك الشيء ، وهكذا يكفي هلاك المال او تلفه لالقاء قرينة الخطأ على الحائز سيء النيه كما يلاحظ ان الخطأ الذي افترضه المشرع يعتبر افتراضه قاطعاً غير قابل لاثبات العكس كما يقول المشرع ( ولو كان الهلاك او التلف ناشئاً عن حادث مفاجئ ) مما يدفع الى التساؤل ماذا لو كان الهلاك بقوة قاهرة هل تسقط المسؤولية عن الحائز سيء النية ؟ ان الاجابة عن هذا التساؤل تتوقف على تحديد معنى القوة القاهرة والحادث المفاجئ وهنا نجد ان الفقة (
) قد اختلف بهذا الصدد فيذهب جانب من الفقه الى المشرع العراقي ذكر في المادة(211) من القانون المدني الافة السماوية كسبب اجنبي مستمداً التعبير من الفقه الاسلامي قاصداً به كل قوة قاهرة لا تنسب الى فعل البشر كالزلزال والبراكين والفيضانات والامطار والعواصف كما انه استمد تعبيري القوة القاهرة والحادث المفاجئ من القانون الفرنسي ويشير هذا الفقه الى ان المصطلحات الثلاثة الآفة السماوية والقوة القاهرة والحادث المفاجئ تفيد معنى واحداً كان يحسن بالمشرع ان يكتفي بذكر أحدها وهو القوة القاهرة وان الآفة السماوية لا تعني سوى القوة القاهرة والقوة القاهرة والحادث المفاجئ تعبيران مترادفان من حيث المعنى والاثر فكلاهما يعني حدثاً لا دخل لإرادة الانسان في وقوعه وليس في وسعه توقعه ، وكلاهما لا يمكن درء نتائجه او تلافي حدوثه ، وكلاهما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، في حين فرق جانب اخر من الفقه بين مصطلحي القوة القاهرة والحادث المفاجئ من حيث المعنى والاثر فقد راى كل من جوسران وسالي فيما يتعلق بحوادث المصنع والنقل ان القوة القاهرة تعني كل حادث خارج عن هذه المشروعات خروجاً مادياً كقوة البركان وان الحادث المفاجئ هو ما يرجع الى امر داخلي في الشيء ذاته كانفجار آلة وميزا بينهما من حيث الاثر فقصرا الاعفاء من المسؤولية على القوة القاهرة دون الحادث المفاجئ . 

فعند اعمال راي الفقه الاول فان الحائز سيء النية يسأل عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان الهلاك او التلف بقوة قاهرة او حادث فجائي . اما عند اعمال راي الفقه الثاني فان مسؤولية الحائز سيء النية لن يدفعها هلاك الشيء او تلفه بحادث فجائي بمعنى هلاك الشيء لعيب فيه لا يد للحائز في حدوثه ولا سبيل له لدفعه في حين ان مسؤوليته ستنتفي لو كان الهلاك بقوة قاهرة كفيضان او بركان او صاعقة . والحقيقة اننا وان كنا نعتقد ان لكل من القوة القاهرة والحادث الفجائي معنيين متميزين مختلفين الا اننا في بصدد مسؤولية الحائز سيء النية نعتقد ان المشرع لم يرد قصر الامر على الحادث الفجائي واستبعاد القوة القاهرة بمعنى ان الهلاك او التلف ان حصل بقوة قاهرة فان مسؤولية الحائز لن تنتفي باعتقادنا ودليلنا على ذلك الشطر الاخير من النص القانوني الذي ذكر فيه المشرع ان مسؤولية الحائز لن تنتفي ( الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه ) كزلزال يضرب منطقة المالك والغاصب معاً فلا يبقي ولا يذر ، فامكانية دفع المسؤولية مسألة استثنائية يجب عدم التوسع فيها وهي تقضي بأن على الحائز ان يثبت ان المال المغصوب كان سيهلك او يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه فلا شك ان القوة القاهرة لا تكون دوماً سبباً لتحقيق مثل تلك النتيجة الا نادراً . ومن ناحية اخرى فان المشرع لم يسقط المسؤولية عن الغاصب باثباته ان المال المغصوب قد هلك بقوة قاهرة والغاصب انما هو حائز سيء النيه .

يبقى بعد ذلك ان نقف عند فعل الغير وخطأ المتضرر كصورتين للسبب الاجنبي واثرهما في دفع المسؤولية عن الغاصب وعن الحائز سيء النيه تحديداً .

فقد يحدث الهلاك او التلف في يد الغاصب او الحائز سيء النيه بفعل الغير فهل يستطيع الغاصب ان يتمسك بفعل الغير لدفع المسؤولية عنه وخاصة ان المشرع العراقي ذكر فعل الغير ضمن صور السبب الاجنبي المعفي من المسؤولية ؟ 

ان الاجابة عن هذا التساؤل لا بد ان تكون بالنفي فالغاصب وبالتالي الحائز سيء النية عموماً لا يستطيع ان يتخلص من المسؤولية عن هلاك الشيء او تلفه ولو اثبت ان الهلاك او التلف قد حدث بفعل الغير ، وهذه الاجابة نجدها صريحة في نص المادة (198) من القانون المدني العراقي إذ جاء فيها في الفقرة الثانية منها ما نصه : ((2.كذلك اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب ، فان المغصوب منه يكون بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف ، وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب )) فمن هذا النص يتضح ان المشرع لم يعتبر فعل الغير سبباً لدفع المسؤولية عن الغاصب وكل ما في الامر ان للغاصب في هذه الحالة ان حدث الهلاك او التلف بفعل الغير – ان يرجع على الغير للمطالبة بالتعويض في حين لا تكون امامه فرصة في الحصول على التعويض ان حصل الهلاك او التلف بقوة قاهرة او حادث فجائي ، ونعتقد ان هذا الحكم يمكن سحبه بطريق القياس على الحائز سيء النيه عموماً طالما ان المشرع نظمه في حالة الغصب الذي هو صوره من صور الحيازة بسوء نية.

اما بالنسبة لخطأ المتضرر واثره في دفع المسؤولية عن الغاصب والحائز سيء النيه اذا ما كان المتضرر هو السبب في حدوث الهلاك او التلف فنرى انه يبقى الصورة الوحيدة للسبب الاجنبي التي يستطيع من خلالها الغاصب دفع المسؤولية عن عاتقه ، وبذلك يكون خطأ  المتضرر سبباً اجنبياً ينفي علاقة السببية بين الضرر والخطأ لان علاقة السببية اذا كانت تستفاد ضمناً الا ان السببية المفترضة بين الخطأ والضرر تزول امام السببية الثابتة بين المتضرر والضرر ، وعليه فان المتضرر ينبغي ان يتحمل نتائج خطئه وحده ولا حق له في المطالبة بالتعويض (
) .ولكن لكي يكون خطأ المتضرر سبباً اجنبياً يعفي الغاصب والحائز سيء النيه من المسؤولية فلا بد ان تتوافر فيه مجموعة من الشروط هي :  

1. ان تتوافر في الفعل الذي يصدر من المتضرر اركان الخطأ المتمثلة في الادراك والتعدي . وذلك لان المشرع العراقي استخدم مصطلح خطأ المتضرر في المادتين (210) ، (211) من القانون المدني في حين انه استخدم مصطلح فعل الغير .

2. ان يكون خطأ المتضرر هو الذي سبب الهلاك او التلف فاذا لم يكن له اية علاقة سببية بحدوث الضرر فلا يمكن اخذه بنظر الاعتبار .

3. ان يكون خطأ المتضرر هو السبب الوحيد في حدوث الضرر (
).

فاذا توافرت الشروط اعلاه فان الغاصب والحائز سيء النيه سيعفيان من المسؤولية وهكذا فان فرصة تخلص الغاصب والحائز سيء النية من المسؤولية عن الهلاك او التلف لا شك انها ستكون ضئيلة جداً ان لم تكن معدومة .

عليه فان نص المادة (1168) من القانون المدني العراقي يعتبر أن النص الذي يمكن ان تؤسس عليه مسؤولية الضامن .

اما في التشريعات المقارنة فنجد انها لم تنظم احكام الغصب وانما اكتفت بتنظيم حكم الحيازة بسوء نيه ففي التشريع المصري حيث لا يختلف الحال كثيراً عنه في العراقي جاء في المادة (984) من القانون المدني المصري ما نصه :(( اذا كان الحائز سيء النيه ، فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث فجائي الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه))(
) ، كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (207) ما نصه : (( على ان الشيء المسروق اذا هلك او ضاع بأية صورة كانت، فان تبعة الهلاك تقع على السارق))(
) .

ويرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري (
) ان من مجموع هذين النصين يستخلص ان الحائز سيء النيه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء ولو كان الهلاك بسبب اجنبي فيرد للمالك قيمة الشيء وقت الهلاك وذلك دون اخلال بحق المالك في استرداد الشيء ولو كان تالفاً مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف و لا يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن هلاك الشيء بسبب اجنبي اذا هو اثبت ان الشيء كان يهلك حتى لو كان باقياً في يد المالك وذلك ما لم يكن الحائز قد سرق الشيء فانه يكون مسؤولاً عن هلاكه ولو كان الهلاك بسبب اجنبي ولو اثبت الحائز ان الشيء كان يهلك حتى لو كان باقياً في يد المالك . 

كما جاء في المادة (902) من القانون المدني البحريني ما نصه : ((  يكون الحائز سيء النيه مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقياً قي يد من يستحقه )) ، ولا يختلف هذا النص من حيث الاثر باعتقادنا مع نص المادة (1168) من القانون المدني العراقي سوى باستعمال مصطلح القوة القاهرة بدلاً من الحادث المفاجئ الذي استعمله النص العراقي وبالتالي سيعكس التساؤل ليصبح ماذا لو كان الهلاك بحادث مفاجئ هل يعفي الحائز سيء النيه من المسؤولية بموجب القانون البحريني ؟ والاجابة واضحة من الشطر الاخير من النص إذ تفيد أن الحادث الفجائي ( الذي هو عيب ذاتي في الشيء) اذا كان سيحصل وسيؤدي الى هلاك الشيء ولو كان باقياً في يد من يستحقه فانه سيعفي الحائز من المسؤولية متى اثبت ذلك وبالعكس ستبقى مسؤولية الحائز قائمة اذا لم يثبت ذلك .

 
ويلاحظ ان كلاً من القانون المدني الاردني والاماراتي(
) استخدما تعبيراً اخر فجاء في المادة (1196) من القانون المدني الاردني ما نصه : (( اذا كان الحائز سيء النيه فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع بسبب لا يد له فيه )) وهذا النص مطابق تماماً لما جاء في المادة (1332) من القانون المدني الاماراتي .   

 
كما نستطيع ان نلمس موقف الفقه الاسلامي من الموضوع في معالجتهم لحكم هلاك المغصوب تحت يد الغاصب فقد ذكر ابن رشد ( واما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال اتلفت عينه او تلفت عند الغاصب عينه بامر من السماء )(
) كما اوجب الفقهاء المسلمون رد المغصوب على المغصوب منه ان كان قائماً عند الغاصب فاذا تعذر الرد باي شكل من الاشكال فعندئذ يضمن الغاصب البدل فان كان مثلياً فمثلي وان قيمياً فقيمي . وفي هذا المعنى جاء في روضة الفقهاء : (( ولا فرق بين ان يتعذر الرد على المالك بفعل الغاصب او بفعل الله تعالى او بفعل غيره من الناس لان الغصب يقتضي الضمان عند تعذر رد العين وهو مامور برد العين الى مالكها وترك التعدي))(
) كما جاء في مختصر المسعودي : (( فان هلك في يده بفعله او بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه ان لم يكن له مثل والا فعليه مثله))(
).

 
فالنصوص اعلاه صريحة في كون مسؤولية الغاصب مشددة لا تنتفي بالسبب الاجنبي بل الاكثر من ذلك ان ماجاء في روضة الفقهاء صريح في ان المسؤولية على الغاصب لا تنتفي حتى بفعل الغير . ولكن بالتاكيد فان الهلاك ان حدث بفعل الغير فان الغاصب وان لم يتمكن من دفع المسؤولية عن عاتقه باثباته لفعل الغير فانه يبقى باستطاعته الرجوع على الغير بعد ذلك .

واخيراً لا بد ان نجيب عن تساؤل قد يثار في الذهن مفاده ألا يمكن القول ان مسؤولية الغاصب والحائز سيء النيه عن الهلاك او التلف او الضياع هي مسؤولية قانونية مصدرها نص القانون وبالتالي لا حاجة الى اعتبارها صورة خاصة من صور المسؤولية المدنية؟ وللاجابة عن هذا التساؤل نقول ان ما دفعنا للقول انها صورة ثالثة للمسؤولية المدنية اسباب عديدة اولها انها تقوم متى توافرت اركانها وهي اركان المسؤولية المدنية  من خطأ وضرر وعلاقة سببية ولكن يتعذر ادراجها ضمن نطاق المسؤوليتين العقدية والتقصيرية لتميزها عنهما كما وضحنا سابقاً .وثانيهما ان المشرع العراقي نفسه نظم مسؤولية الغاصب في سياق تنظيمه لاحكام العمل غير المشروع (المسؤولية التقصيرية) فيكون بذلك قد اقر صراحة ان مسؤولية الغاصب هي مسؤولية مدنية وثالثهما انه بصدد مسؤولية الحائز سيء النية فانه وان كان اغلب الفقه ساكتاً عن بيان اساس مسؤوليه فان من الفقه(
) من نص صراحة على انه ( يستوي لقيام هذه المسؤولية ان يكون الهلاك او الضياع او التلف بخطأ من الحائز او بسبب اجنبي عنه اذ في كلتي الحالتين يكون الحائز مسؤولاً على اساس المسؤولية التقصيرية ) وهكذا يتضح ان الخلط واضح بين مسؤولية الضامن وبين المسؤولية التقصيرية تحديداً ، مع انهما تتميزان عن بعضهما كما سبق ان اوضحنا .

وهكذا نصل الى ان التشريعات تنظم صورة خاصة ثالثة للمسؤولية المدنية تتمثل بمسؤولية الضامن وان هذه المسؤولية ترتكز على اركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية وان ما يميزها عن صورتي المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية ان ركن الخطأ فيها مفترض فرضاً قاطعاً وان العلاقة السببية فيها من القوة بحيث انها لا تنقطع الا استثناءً فلا تنقطع بالقوة القاهرة ولا بالحادث الفجائي ولا بفعل الغير خلافاً للمسؤوليتين العقدية والتقصيرية .

ان اختلاف مسؤولية الضامن عن كل من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية سواء من حيث الاركان ام حيث الشروط هو الذي يدفعنا للقول انها صورة ثالثة للمسؤولية المدنية ، وللاختلافات اعلاه نجد ان موقف المشرع العراقي غير صائب في معالجته لاحكام الغصب ضمن العمل غير المشروع ( المسؤولية التقصيرية) . 

عموماً فان مسؤولية الضامن متى نهضت ترتب حكمها وحكمها هو التعويض ونرى ان يسري بشان عناصر التعويض وكيفية تقديره ما يسري في نطاق المسؤولية التقصيرية لانهما يشتركان في عدم وجود العقد وبالتالي لا بد ان يشمل التعويض عنصرين اولهما ما لحق المضرور من خسارة مالية وثانيهما ما فاته من كسب مالي ويدخل في عنصر الخسارة ما فات المضرور من منافع الاعيان التي جرده الغاصب او الحائز سيء النيه من الانتفاع بها(
) .

ولعل التساؤل الذي يطرح هنا هل يشمل التعويض في نطاق مسؤولية الضامن الضرر الادبي كان يكون الشيء الذي هلك او تلف في يد الغاصب او الحائز سيء النيه ذا قيمة معنوية لمالكه ؟ ان التمسك بحرفيه نص المادة (205) من القانون المدني سيعني ان الاجابة ستكون بالنفي ، فقد جاء في هذه المادة ما نصه : (( 1.يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض )) كما ان الفقه(
) يرى ان التعويض عن الضرر الادبي يكون في حالة الاعتداء على الحرية والشرف . وهكذا فانه وفقاً لهذا الراي لن يكون هناك تعويض عن الضرر الادبي في نطاق مسؤولية الضامن .

ومن جهة اخرى فان التعويض يكون نقدياً في الاصل . مع امكان رد المثل ان كان المال الذي هلك او تلف مثلياً (
) .

هذا وان مسالة اثبات الغصب وسوء النيه وما قد يحدث بعد اثبات ذلك من نزاع المالك والغاصب او الحائز سيء النيه حول تلف المال وهلاكه من عدمها و حول صفة المال او جنسه او قدره او قيمته يصار في كل منها الى قواعد الاثبات المحددة قانوناً فخيل بشانها الى تلك القواعد . وللفقهاء المسلمين اراء كثيرة مختلفة بهذا الشان حول كل مسالة من المسائل المذكورة آنفاً (
) .

الخاتمة :

 
حاولنا في هذا البحث من خلال تحليل بعض النصوص القانونية في القانون المدني تسليط الضوء على صوره من صور المسؤولية المدنية منظمة في ثنايا النصوص إذ تختلف عن صورتي المسؤولية المدنية المعروفتين العقدية والتقصيرية واصطلحنا عليها مسؤولية الضامن. وتقوم على اركان ثلاثة ايضاً هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية الا ان ركن الخطأ فيها مفترض فرضاً قاطعاً يعفي المضرور من عبء اثباته ولا تتاح للمسؤول فرصة التخلص منه لا باثباته انه بذل عناية الشخص المعتاد ولا باثباته للسبب الاجنبي جميعها . فلا تقطع الا بخطأ المتضرر وبشروط خاصة ، اما ركن الضرر فيها فيمتاز بكونه يصيب شيئاً فهذه المسؤولية تنصب على الاشياء فقط دون الاشخاص وهذا وجه اخر من اوجه الاختلاف بينها وبين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية ، كما وجدنا اخيراً ان هذه المسؤولية تشترط لقيامها شرطاً اساسياً هو سوء النيه وهذا هو الذي دفع المشرع الى تشديد المسؤولية على المسؤول وبالتالي فان مسؤولية الضامن تمتاز بكونها مسؤولية مشددة على من تقع عليه . وهي بذلك تقابل فكرة الالتزام بضمان السلامة التي يطرحها الفقه في ميدان المسؤولية العقدية لغرض تشديدها في بعض حالاتها ولكن بالنظر الى ان فكرة الالتزام بضمان السلامة ينحصر نطاقها في ميدان العقد فيمكن القول ان مسؤولية الضامن تنهض في حالات تشديد المسؤولية التي لا وجود للعقد فيها .

واخيراً ان ما كتب في الصفحات السابقة ليس الا محاولة قد تصيب وقد تخيب كتبناه وفي بالنا قول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم ) من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر .  

مراجع البحث :

أولاً : الكتب :

1. احمد حشمت ابو ستيت ، مصادر الالتزام ، مطبعة مصر ، 1945 .

2. انور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني ، الجامعة الاردنية عمان ، الطبعة الاولى ، 1987 .

3. جبار صابر طه ، اقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر – دراسة مقارنة - ، منشورات جامعة صلاح الدين ، 1984 .

4. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل ، 1989. 

5. حسن علي ذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، شركة التايمس للطبع ، والنشر ، بغداد ، 1991 .

6. حسين عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، مطبعة مصر ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، 1956 

7. رمضان محمد ابو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1984 .

8. سعدون  العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد ، 1981 .

9. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، الجزء الاول ، حق الملكية في ذاته ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، 1960 ، 1961 .

10. عبد الباقي البكري ، شرح القانون المدني العراقي ، الجزء الثالث تنفيذ الالتزام ، مطبعة الزهراء، بغداد ، 1971 .

11. عبد الجبار حمد شرارة ، احكام الغصب في الفقه الاسلامي ، منشورات مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، 1975 .

12. عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، المجلد الاول ، نظرية الالتزام ( تحليل العقد) مطبوعات جامعة الكويت ، 1982 . 

13. عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، دار النهضة العربية ، 1966 . 

14. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج9 ، اسباب لحسب الملكية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986 .

15. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، 1964 .

16. عبد الرشيد مامون ، علاقة السببية في المسؤولية المدنية ، دار النهضة العربية ، بلا سنة طبع . 

17. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري و محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل ، 1980 .

18. عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية الاصلية ، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1980 . 

19. عز الدين صوري و د. عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة الحديثة للطباعة ، 1998 .

20. علي سيد حسن ، الالتزام بالسلامة في عقد البيع ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1990 . 

21. فريد فتيان ، مصادر الالتزام ، شرح مقارن على النصوص ، مطبعة العاني ، 1957 .

22. محمد الشيخ عمر ، مسؤولية المتبوع دراسة مقارنة ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، 1970. 

23. محمد سعيد المحاسني ، موجز في القانون المدني ، الجزء الاول مطبعة بابيل ، دمشق .

24. محمد علي عمران ، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود ، القاهرة ، 1980 .

25. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني الاردني ، الحقوق العينية  الاصلية ، اسباب كسب الملكية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1994 .

26. مقدم السعيد ، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، دار الحداثة للطباعة والنشر لبنان ، بلا سنة طبع  .  

27. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ، دراسة مقارنة ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، 1991 .

28. يوسف احمد حسين النعمة ، دفع المسؤولية المدنية بخطأ المضرور ، دراسة مقارنة ، مطبعة دار التاليف ، 1990 .

ثانياً : البحوث والرسائل :

1.  محمد يوسف الزعبي ، ضمان الضرر في مجال المسؤولية المدنية ، بحث منشور في مجلة الدراسات ، المجلد 22 العدد 5 ، 1995 .

2. محمد يوسف الزعبي ، مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الاردني ، بحث منشور في مجلة مؤتة ، المجلد الثاني ، العدد الاول، حزيران ، 1987. 

3. منذر الفضل ، الضرر المعنوي في المسؤولية المدينة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية التي تصدرها كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد ، المجلد السادس ، العددان الاول والثاني ، 1987 . 

4. سالم محمد رديعان العزاوي ، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد ، 1991 .

5. نجلاء توفيق فليح ، تدخل عديم التمييز في احداث الضرر ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة الموصل ، 1995 .

6. نواف حازم خالد ، خطأ المتضرر واثره في المسؤولية التقصيرية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد ، 1992 . 

ثالثاً : القوانين :

1. القانون المدني العراقي  رقم 40 لسنة 1951 . 

2. القانون المدني المصري رقم 31 لسنة 1948 .

3. القانون المدني الاردني  رقم 43 لسنة 1976 .

4. القانون المدني البحريني رقم 19 لسنة 2001 .

5. القانون المدني السوري  رقم 84  لسنة 1949 .
85








مسؤولية الضامن











(�) للمزيد من التفاصيل حول مصطلح المسؤولية المدنية وانواعها راجع كل من : د.حسن علي ذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، شركة التايمسس للطبع ، والنشر ، بغداد ، 1991 ، ص11 ، كذلك د. عز الدين صوري و د. عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، القاهرة الحديثة للطباعة ، 1998 ، ص6 ، كذلك حسين عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، مطبعة مصر ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، 1956 ، ص1 و 2 .  


(�) في المواد (186) الى (232) من القانون العراقي . 


(�) د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري و محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل ، 1980 ، ص165وص215 .                            ==





== كذلك د. عبد الزراق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، 1964 ، ص735 ، كذلك د. رمضان محمد ابو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1984 ، ص 226 ، كذلك جبار صابر طه ، اقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر – دراسة مقارنة - ، منشورات جامعة صلاح الدين ، 1984 ، ص 57 .


(�) مثال ذلك التزام الطبيب ببذل العناية اللازمة في معالجة المريض والتزام المحامي ببذل العناية اللازمة في الدعوى وانظر بهذا الصدد . د. احمد حشمت ابو ستيت ، مصادر الالتزام ، مطبعة مصر ، 1945 ، ص 329 ، كذلك جابر صابر طه ، مرجع سابق ، 57 و 58 و 59 . 


(�) عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص 205 ، كذلك د. احمد حشمت او ستيت ، مرجع سابق ، 405 ، كذلك جبار صابر طه ، مرجع سابق ، ص59 .  


(�) مثال ذلك التزام البائع في عقد البيع بتسليم المبيع الى المشتري والتزام المقاول بتشيد بناء او صنع اثاث وكذلك اذا كان محل التزام المدين عدم القيام بعمل وقام به ، انظر بهذا الصدد ، د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، مرجع سابق ، ص 736 ، كذلك د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل ، 1989 ، ص 400 . 


(�) المادتان (218) و (219) من القانون المدني العراقي وانظر بهذا الصدد نجلاء توفيق فليح ، تدخل عديم التمييز في احداث الضرر ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة الموصل ، 1995 ، ص84 وما بعدها ، كذلك محمد الشيخ عمر ، مسؤولية المتبوع دراسة مقارنة ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، 1970 ، ص 302 .  


(�) المواد 229 ، 230 ، 231 ، من القانون المدني العراقي وانظر كذلك د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص 273 وما بعدها كذلك جبار صابر طه ، مرجع سابق ، ص 369 ، 424 و 428 .  


(�) مثال الخطأ المفترض فرضاً غير قابل لاثبات العكس المسؤولية عن الحيوان في بعض حالاتها في المادتين 222 و 223 من القانون المدني العراقي . انظر بهذا الصدد .د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص272 ، 273 . 


(�) د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص 212 كذلك د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، مرجع سابق ، ص 763 كذلك د. احمد حشمت ابو ستيت ، مرجع سابق ، ص 332 . كذلك جبار صابر طه ، مرجع سابق ، ص 104 ، كذلك د. رمضان ابو السعود ، مرجع سابق ، ص 231 . 


(�) المراجع السابقة نفسها وفي الصفحات نفسها . 


(�) د حسن علي ذنون ، مرجع سابق ، ص 12 . 


(�) د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص 239 ، كذلك د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، مرجع سابق ، ص 334 ، كذلك د. رمضان ابو السعود ، مرجع سابق ، ص 233 . 


(�) د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، مرجع سابق ، ص 774 و ص 990 كذلك د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص239 ، كذلك عبد الرشيد مامون ، علاقة السببية في المسؤولية المدنية ، دار النهضة العربية ، بلا سنة طبع ، ص120 ، كذلك د. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني ، دراسة مقارنة ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، 1991 ، ص 393 .   


(�) د. عز الدين الدنياصوري و د.عبد المجيد الشواربي ، مرجع سابق ، ص 1445 وص 1590 كذلك محمد علي عمران ، الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود ، القاهرة ، 1980 ، ص 143 وما بعدها كذلك سالم محمد رديعان العزاوي ، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد ، 1991 ، ص 119 . 


(�) د. علي سيد حسن ، الالتزام بالسلامة في عقد البيع ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990 ، ص 193 . 


(�) المرجع السابق نفسه وفي الصفحة نفسها .


(�) اشار اليهم د. عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، المجلد الاول ، نظرية الالتزام ( تحليل العقد) مطبوعات جامعة الكويت ، 1982 ، ص 183 .


(�) د. حسن علي ذنون ، مرجع سابق ، ص 183 وما بعدها .  


(�) د. عبد الحي حجازي ، مرجع سابق ، ص 183 وما بعدها .


(�) د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص 236 و ص 237 كذلك عبد الباقي البكري ، شرح القانون المدني العراقي ، الجزء الثالث تنفيذ الالتزام ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1971 ، ص145 كذلك د. احمد حشمت ابو ستيت ، مرجع سابق ، ص 458 ، كذلك د. سعدون  العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص162 كذلك محمد سعيد المحاسني ، موجز في القانون المدني ، الجزء الاول مطبعة بابيل ، دمشق ، ص 223 وما بعدها ، كذلك د. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، الجزء الاول ، حق الملكية في ذاته ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، 1960 ، 1961 ، ص 312 .


(�) د.عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص 219 ، كذلك جبار صابر طه ، مرجع سابق ، ص 179 وما بعدها .   


(�) موقف الفقه اشار اليه كل من د. احمد حشمت ابو ستيت ، مرجع سابق ، ص 335 ، كذلك فريد فتيان ، مصادر الالتزام ، شرح مقارن على النصوص ، مطبعة العاني ، 1957 ، ص298 ، كذلك د. عبد الرشيد مامون ، علاقة السببية ، مرجع سابق ، ص 88 كذلك د. محمد يوسف الزعبي ، مسؤولية المباشر والمتسبب في القانون المدني الاردني ، بحث منشور في مجلة مؤتة ، المجلد الثاني ، العدد الاول، حزيران ، 1987 ، ص 179 .  


(�) انظر المادة (210) من القانون المدني العراقي إذ جاء فيها : (( يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطأه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين)) وانظر بهذا الصدد د. يوسف احمد حسين النعمة ، دفع المسؤولية المدنية بخطأ المضرور ، دراسة مقارنة ، مطبعة دار التاليف ، 1990 ، ص 119 ، كذلك .نواف حازم خالد ، خطأ المتضرر واثره في المسؤولية التقصيرية ، رسالة ما جستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد ، 1992 ، ص 73 وما بعدها ، كذلك د. احمد حشمت او ستيت ، مرجع سابق ، ص445 ، كذلك د. منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات ، مرجع سابق ، 395 .    


(�) د. عبد الرشيد مأمون ، علاقة السببية ، مرجع سابق ، ص 71 ، وما بعدها . كذلك د.يوسف احمد حسين النعمة ، مرجع سابق ص 244 .  


(�) وهي مطابقة لما جاء في المادة (935) من القانون المدني السوري . 


(�) وهي مطابقة لما جاء في المادة (208/3) من القانون المدني السوري . 


(�) د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج9 ، اسباب لحسب الملكية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986 ، ص981 – 982 . 


(�) نصوص القانون المدني الاماراتي نقلاً عن د. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني الاردني ، الحقوق العينية  الاصلية ، اسباب كسب الملكية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1994 .ص 339 ، هامش 2 . 


(�) بداية المجتهد ، اشار اليه ، عبد الجبار حمد شرارة ، احكام الغصب في الفقه الاسلامي ، منشورات مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، 1975 ، ص 42 . 


(�) السمناتي بتحقيق الناهي ، اشار اليه عبد الجبار حمد شرارة ، المرجع السابـق ، ص112 .  


(�) مختصر المسعودي ، اشار اليه ، عبد الجبار حمد شراره ، المرجع السابق ، ص134 . 


(�) د. عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية الاصلية ، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1980 ، ص725 . 


(�) انظر المادة (207) من القانون المدني العراقي وانظر كذلك د. عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام ، دار النهضة العربية ، 1966 ، ص 978 . كذلك د. احمد حشمت ابو ستيت ، مرجع سابق ، ص 459 ، 460 ، كذلك د. سعدون العامري ، مرجع سابق ،     ص 148 وص 162 .


(�) د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد البشير ، مرجع سابق ، ص 247 .كذلك د. منذر الفضل ، الضرر المعنوي في المسؤولية المدينة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية التي تصدرها كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد ، المجلد السادس ، العددان الاول والثاني ، 1987 ، ص 275 ، 276 ، كذلك د. محمد يوسف الزعبي ، ضمان الضرر في مجال المسؤولية المدنية ، بحث منشور في مجلة الدراسات ، المجلد 22 العدد 5 ، 1995 ، ص 2444 .كذلك ، انور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني ، الجامعة الاردنية عمان ، الطبعة الاولى ، 1987 ، ص 370 . 


== كذلك د. احمد حشمت ابو ستيت ، مرجع سابق ، ص 440 ، كذلك د. رمضان ابو السعود ، مرجع سابق ، ص231 ، كذلك د. مقدم السعيد ، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، دار الحداثة للطباعة والنشر لبنان ، بلا سنة طبع ، 184 .


(�) انظر المادة (209) من القانون المدني العراقي . 


(�) اشار الى موقفهم عبد الجبار حمد شرارة ، مرجع سابق ص 90 وما بعدها . 
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